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بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة 

 .ولة المدابعد و، الشفوية ورأي نيابة النقض 

 الوقائع

م ، أمام محكمة 141/1114ن الدعوى رقم اضدهم وآخر طعونمأقام ال 

 يإن تابع: ، مختصمين الطاعنين بصفاتهم قالوا شرحاً لها  الابتدائيةالزاوية 
الطاعنين أدرجوا في كتيبات العائلة الخاصة بهم عبارة مواطن بحكم القانون 

كتيبات اللقطاء والمواليد غير وتبين أن هذه العبارة تكتب أيضاً في سند 
الشرعيين ، حفاظاً على مشاعرهم ، ولما كان المدعون ينحدرون من أصول 

لدى مصلحة الأحوال المدنية ، فإن نعتهم بذلك هو  ثقشريفة وزواج شرعي مو
اء وأبناء غير شرعيين ، وهو ما ططعن في شرفهم ، ووصف لهم بأنهم لق

تمد من المادة من تم الخطأ التقصيري المس ألحق بهم أضراراً معنوية ، ويكون
 .في حق الطاعنين بصفاتهم  اًمن القانون المدني متوافر 144

المدعون إلى طلب إلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يدفعوا لكل واحد  وانتهى
 استبدالمنهم مبلغ خمسمائة ألف دينار ، تعويضاً عن الضرر المذكور ، مع 

 .حل الدعوى كتيباتهم بعد حذف العبارة م
والمحكمة قضت بإلزام الطاعنين بصفاتهم ـ عدا الثالث ـ بأن يدفعوا لكل 

 يالواحد والخمسين والتاسعة والخمسين مبلغ ألف: واحد من المطعون ضدهما 
 الاكتتابة سند ندينار ، تعويضاً عن إدراج عبارة مواطن بحكم القانون بخا

  بالنسبة لباقي المطعون ضدهم  وبرفض الدعوى العائلة الخاصين بهما يبكتيب
وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثالث ، لرفعها . ف العبارة منهما حذمع 

على غير ذي صفة ، وعدم قبولها للطاعنين الثالث عشر والثامن عشر لرفعها 
 .من غير ذي صفة 

رقم  الاستئنافالزاوية في موضوع  استئنافوقضت محكمة 
م ـ المرفوع من المطعون ضدهم ـ بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام 331/1113

الطاعنين بصفاتهم بأن يدفعوا لكل واحد من المستأنفين ، عدا الثالث عشر 
والواحد والخمسين والتاسعة والخمسين والثامن والتسعين ، مبلغ ستة آلاف 

ب إدراج عبارة مواطن دينار ، تعويضاً لهم عما لحقهم من ضرر معنوي ، بسب
وبحذف بكتيب العائلة الخاص بكل منهم ،  الاكتتاببحكم القانون بخانة سند 

هذه العبارة ، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمستأنفين 
الواحد والخمسين والتاسعة والخمسين إلى إلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يدفعوا 

ف دينار ، تعويضاً عن الضرر المعنوي ، وبتأييد لكل واحد منهما مبلغ ستة آلا
 .الحكم المستأنف فيما عدا ذلك 

  .المقابل ـ المرفوع من الطاعنين ـ برفضه  الاستئنافوفي 
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 وهذا هو الحكم المطعون فيه
 الإجراءات

م 111718111أعلن في وم ، 111712111صدر هذا الحكم بتاريخ  

م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه 111719111وبتاريخ يوم الأحد 

بالنقض ، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن 
 . الابتدائيوصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم 

وورقة إعلان الحكم  حةشارم أودع مذكرة 111719113وبتاريخ 

 .المطعون فيه 
م أودع أصل ورقة إعلان الطعن ، معلنة إلى 111719114وبتاريخ 

دهم ـ في موطنهم المختار المبين بورقة إعلان الحكم المطعون ـالمطعون ض
 .م 111719119فيه ـ بتاريخ 

أصلياً بعدم قبول : الرأي فيها إلى  انتهتوأودعت نيابة النقض مذكرة 
م من خلال محضر خاص ، لم يفوض بذلك من تلًا ، لأن إعلانه الطعن شك

وقررت ، نقض الحكم المطعون فيه  واحتياطياقبل محضر المحكمة العليا ، 
المحددة وفي الجلسة ،  دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة

 .لنظره أصرت نيابة لنقض على رأيها 
 الأسباب

ة النقض بعدم قبوله في غير فإن رأي نياب حيث إنه عن شكل الطعن ، 
 12ذلك أن المادة السابعة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم  محله ،

كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ : )) م تنص على أنه 1111لسنة 

يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة ما 
نص القانون على غير ذلك ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه لم ي

الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين أو القائمين بالإعلان لإعلانها أو 
 .تنفيذها حسب الأحوال 

ويجوز أن يكون الإعلان أو التنبيه أو الأخبار والتبليغ أو التنفيذ بواسطة  
 اختصاصهاصدر بتنظيمها وتحديد مكاتب أو تشاركيات تنشأ لهذا الغرض ، ي

لها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، بناء على عرض موكيفية ممارسة ع
من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويكون لهذه المكاتب والتشاركيات ذات 
الصلاحيات المقررة للمحضرين ، كما يكون لما تصدره من محررات ذات 

 .الصادرة عن المحضرين الحجية التي للمحررات 
 أوراقهاويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم  

للمحضرين أو القائمين بالإعلان ، لإعلانها أو تنفيذها حسب الأحوال ، كل هذا 
 ... (( القانون على خلاف ذلك ما لم ينص 

لسنة 118المادة الثالثة من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم  وتنص 

عن طريق المكاتب والتشاركيات  ىم بتنظيم أعمال المحضرين التي تؤد1111
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تتولى المكاتب والتشاركيات القيام بأعمال الإعلان أو التنبيه أو : )) على أنه 
اق القضائية ، بناء على الأخبار أو التبليغ أو التنفيذ لكافة المحررات والأور

كما تنص المادة الحادية ... (( طلب ذوي الشأن أو بناء على أمر من المحكمة 
المكاتب والتشاركيات  اختصاصيحدد : )) عشرة من ذات القرار على أنه 

التي يقع بها مقر عمل هذه المكاتب والتشاركيات  الابتدائيةبدائرة المحكمة 
المكاتب والتشاركيات أن تزاول أعمالها خارج  من ذلك يجوز لأي من واستثناء

، بإذن من رئيس المحكمة التي تتبعها على أن يكون  اختصاصهانطاق دائرة 
قيامها بالعمل تحت إشراف رئيس المحكمة التي يتم الإجراء في دائرة 

، كما يجوز لها تفويض غيرها من المكاتب والتشاركيات المختصة  اختصاصها
 (( لأعمال في القيام ببعض ا

ومقتضى هذه النصوص جميعاً أن المشرع وقد أستحدث بموجب القانون  
م كياناً جديداً للقيام بأعمال المحضرين ، متمثلًا في مكاتب 1111لسنة  12رقم 

وتشاركيات خاصة ، تتكون من عاملين لحساب أنفسهم ، لقاء مقابل مادي 
أي عمل من أعمال  تسهيلًا على ذوي الشأن عند رغبتهم القيام بإجراء

المحضرين ، فإنه جعل تلك المكاتب والتشاركيات تستمد صلاحية قيامها 
بالإجراء بناء على طلب من ذوي الشأن أنفسهم ، دون تدخل من أحد ، وحدد 

 اختصاصهام سالفة الذكر 1111لسنة  118في المادة الثالثة من القرار رقم 

دية عشرة من ذات القرار ـ الموضوعي ، كما حدد بصراحة نص المادة الحا
التي تقع بها  الابتدائيةبدائرة المحكمة  يالمكان اختصاصهاالسابق بيانها ـ نطاق 

مقار تلك المكاتب أو التشاركيات ، وهي المحكمة التي يحصل في دائرتها 
الإجراء المطلوب ـ بغض النظر أن المحكمة المنظور أمامها النزاع ـ لأن 

د عادة بمكان الإجراء أو محل إقامة الخصم المراد المكاني يتحد الاختصاص
بالإعلان قائماً على أساس  الاختصاصالإجراء في مواجهته ، إذ لو كان  اتخاذ

ما أوجب المشرع على المحضر ضرورة حصوله على إذن من لخلاف ذلك 
 اختصاصهمزاولة العمل خارج دائرة  اضطرارهعند  المحكمة التابع لها

بأي شرط متى كان مقر المعلن  الاختصاصهذا لمشرع ايد المكاني ، ولم يق
المكاني للمحضر القائم بالإعلان ، إذ أن  الاختصاصإليه يقع ضمن نطاق 

، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه ، ما لم  باختصاصهالنص جاء مطلقاً 
أعمال المحضرين  اختصاصنص خاص ، وهذا هو الأصل العام في بيد قي

فإنه يجوز لها  الاستثناءعن طريق المكاتب أو التشاركيات ، أما  ىالتي تؤد
المكاني   اختصاصهابإذن من رئيس المحكمة مزاولة عملها خارج نطاق دائرة 

يده قالأمر الذي لا يتسع معه إمكانية القول ـ مع صراحة النص وعدم وجود ما ي
ـ من أي كان ـ ـ بأن تلك المكاتب والتشاركيات في حاجة إلى إذن أو تفويض 

، حتى ولو كان الموضوع  اختصاصهاعند قيامها بالإعلان داخل نطاق دائرة 
الإجراء بشأنه يتبع محكمة أخرى ، تقع خارج ذلك النطاق ، إذ  اتخاذالمطلوب 
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الإجراء في مواجهته ، طالما لا يوجد نص  اتخاذالعبرة بمقر إقامة المطلوب 
لقول بأن قيام المحضر بالإعلان داخل يقضي بخلاف ذلك ، بما لا يسوغ معه ا

التابع لها دون تفويض من محضر المحكمة  الابتدائيةالمحكمة  اختصاصدائرة 
المختصة بنظر النزاع من شأنه أن يكون مشوباً بالبطلان لتخلف موجبات ذلك 

من قانون المرافعات التي تنص على أنه  11البطلان المنصوص عليها بالمادة 

راء باطلًا إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب يكون الإج: )) 
 (( .جوهري ترتب عليه ضرر للخصم 

لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر إعلان الطعن أنه تم من قبل  
المحضر الخاص ـ خالد المختار خليفة ـ المسجل بدائرة محكمة الزاوية 

ـ  فانكر ضدهم ـ داوود، وقد سلم الإعلان إلى محامي المطعون  الابتدائية
شخصياً المتخذ مكتبه موطناً مختاراً لهم في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه 

المحكمة المذكورة ، الأمر الذي  اختصاصوأن ذلك التسليم تم داخل دائرة 
، ويكون يكون معه أن إعلان الطعن كان بواسطة محضر مختص بإجرائه 

عين معه طرح رأي نيابة النقض بالتالي صحيحاً منتجاً لأثره ، بما يت
 .بالخصوص 

 .وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلًا  
الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه  وحيث إن مما ينعى به 

ذلك أنه أسس قضاءه بالتعويض : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله 
على توافر ركن الخطأ في حق الطاعنين بصفاتهم ، من خلال تفسيره الخاطئ 
للتعليمات الإدارية الصادرة عن الطاعن الخامس بصفته ، بشأن بيان سند 

ا أعتبر أن عبارة مواطن بحكم القانون تخص ملقيد ، عندساقطي ا اكتتاب
ساقطي القيد وحدهم دون سند من القانون أو الواقع أو التعليمات المذكورة ذاتها  
مع أن سياق تلك العبارة وسياق التعليمات والتشريعات ذات العلاقة لا تؤدي 

لمذكورة وذلك إليه الحكم المطعون فيه من تفسير خاطئ للعبارة ا انتهىإلى ما 
 ـ :لما يلي 

إن حق المواطنة مستمد من القانون ، الذي حدد الأشخاص الذين  /أولًا  
يكتسبونها ، سواء بسبب الميلاد أم الدم أم الإقامة أم التجنس ، وجميعهم بحكم 

، وأن قانون الجنسية القانون ، فالقانون هو مصدر ذلك الحق ، ومصدر حمايته 
مجهولي النسب للجنسية الليبية ، إذا ولدوا في ليبيا كان حماية  اكتساببتقريره 

لهم وصوناً لكرامتهم الإنسانية التي يشتركون فيها مع غيرهم من عموم الناس  
ب بحكم سبغض النظر عن أصولهم وأنسابهم ، ومن تم فإن حق المواطنة يكت

لقول بأن من توافرت فيه شروطها ، الأمر الذي لا محل فيه ل لالقانون لك
لقطاء أو لبحكم القانون يخص فئة معينة من الليبيين دون غيرهم كا اكتسابه

مجهولي النسب ، وأن غيرهم ممن عرف نسبهم وأصلهم يكتسبونها بوسائل 
 .هم عن تلك الفئة ، لأن ذلك لا سند له في القانون زيمأخرى ت
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موظفيه إن الطاعن الخامس بصفته عند إصداره تعليماته إلى  /ثانياً  
إدراج عبارة مواطن  همفي كتيب العائلة ، وطلبه من الاكتتابسند  ديقالمتعلقة ب

جميعاً ، وأن إدراجها بكتيبات أرباب  لليبيينبحكم القانون ، كان ذلك بالنسبة 
الأسر من مجهولي النسب ما هو إلا حماية لهم حتى لا يعلم وضعهم وتجنيبهم 

 المواثيق والقوانين السارية ، بما لا يجوز، كما تقضي بذلك  الاجتماعيالحرج 
أو يدعى  على تلك الحماية التي قررها القانون لتلك الفئة الاعتراضلأحد  معه

 .لذلك فإن الحكم يكون معيباً ، متعين النقض ضرراً معنوياً قد لحقه  ، 
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه : وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد  

من خطأ : المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة  المحكمة أن
ثابت في جانب المسؤول إلى ضرر واقع في حق المضرور ، وعلاقة سببية 

 .تربط بينهما ، بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة له 
لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموها  
بتعويض عما أدعوه من أضرار معنوية ، نتيجة إدراج عبارة مواطن مطالبة لل

بحكم القانون في كتيبات العائلة المصروفة لهم من قبل تابعي الطاعنين 
كتيباتهم بعد حذف تلك العبارة منها ، بدعوى أنها  استبدالبصفاتهم ، مع طلبهم 

باب الأسر الذين لا يعرف ـ أي العبارة ـ قد أدرجت كذلك في كتيبات العائلة لأر
أو غير  اءقطلالدهم لنعتهم ـرراً بالمطعون ضـلهم نسباً ، مما ألحق ض

 .الشرعيين 
وحيث إن هذا القول لا يجد له سنداً واقعاً أو قانوناً ، ذلك أن التشريعات  

وحتى الآن تعتبر حق المواطنة  الاستقلالذات العلاقة الصادرة منذ عهد 
هو مصدر الحماية لهذا الحق ، وأن قوانين الجنسية مستمد من القانون و

بالقانون  وانتهاءم 1924لسنة  17الصادرة بالخصوص بدءاً من القانون رقم 

م بشأن أحكام الجنسية الليبية ، الذي نصت مادته الثالثة 1111لسنة  14رقم 

 مجهولولد في ليبيا لأم ليبية وأب ـ كل من ج ... يعد ليبيا : )) على أنه 
وجميعها ـ أي القوانين ... (( الجنسية أو لا جنسية له ، أو كان مجهول الأبوين 

أي مواطناً بقوة القانون أو  ـ تعتبر أن كل من دخل في الجنسية الليبية يعد ليبياً
بحكمه  وهو ما عبرت عنه المحكمة العليا بمناسبة نظرها للطعن الإداري رقم 

 في الجنسية الليبية بحكم القانون فإنه أعتبر داخلًا من ق من أن12لسنة ( 1)

يعتبر ليبي الأصل ، ولما كان الأصل أن جميع المواطنين متساوون لا تمييز 
بينهم ونظراً لطبيعة المجتمع الليبي وما تفرزه من مشاعر تجاه من لا يعرف 

لسنة  34من القانون رقم  18لهم نسباً فقد أضفت الفقرة الأخيرة من المادة 

ي شأن الأحوال المدنية السرية المطلقة على سجلات قيد مجهولي م ف1948

النسب بأن منعت الإطلاع عليها إلا بناء على قرار من السلطة القضائية أو 
إلى المكتب  الانتقالسلطة التحقيق  وأوجبت على القاضي أو المحقق 

تمييز  المحفوظة به تلك السجلات ، كما أن إفشاء الأسرار الخاصة بهذا القيد أو
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أصحابه في السجلات أو الكتيبات بوصف مغاير عن غيرهم من إخوانهم في 
ره القانون ، ويوجب على من يتعاملون مع تلك ظالمواطنة هو فعل يح

رأسهم أمناء السجلات المدنية المحافظة على تلك السجلات والمستندات وعلى 
إلى ما تقرره  التدابير اللازمة لمنع كشف المستور ، إضافة واتخاذالسرية 

المواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة إليها ليبيا ـ من حماية قانونية لهذه الفئة 
الإعلان العالمي لحقوق : الإنسان ، ومن تلك المواثيق والمعاهدات  بنيمن 

حقوق الطفل ، المنظمة إليها ليبيا في  اتفاقيةـ ،  12و  4الإنسان ـ المادتان 

ـ ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  8و  7 م ـ المادتان199314112

م ، والمنظمة إليه ليبيا في 1944الصادر في ديسمبر ، والسياسية 

 مسبالطاعن الخا حذا ـ ، الأمر الذي 14/3و  14م ـ المادتان 197112112

بصفته إلى إصدار تعليمات إلى تابعيه ، بحيث يتم إدراج عبارة موحدة في 
محل الدعوى ، حتى يشترك في لفظ طنين وهي العبارة جميع كتيبات الموا

الذين يشملهم القانون بحق منح الجنسية ، أياً كان  المواطنينالمواطنة جميع 
سببها ، سواء بحكم المولد ، أم الدم ، أم الإقامة أم التجنس ، وبذلك فقد صدرت 

لتي م ا111417114بتاريخ  243/41عن الطاعن المذكور تعليمات العمل رقم 

صلحة عدد من حملة كتيبات العائلة يطالبون تقدم لهذه الم: ))  جاء فيها ما نصه
لديه شهادة بإثبات الجنسية ) عبارة  الاكتتاببتغيير كتيباتهم بسبب التدوين بسند 

التدوين صحيح ومتمشي مع القانون غير أنه يبدو أن هؤلاء  هذا ورغم أن( 
 ـ: ما يلي  بلديهم أسبابهم لذلك يطل

مواطن بحكم ) لرب العائلة عبارة  الاكتتابانة سند ـــدون بخـ ي1 

أو  الاعترافإذا كان يحمل شهادة بمنح الجنسية أو الإثبات أو ( القانون 
وبذلك فإن العبارة ـ محل ((  ... أو مقيماً منذ الولادة كأحد المؤسسين الاختيار

ى الجنسية أو الدعوى ـ تشمل عموم الليبيين أي كان مصدر حصولهم عل
، وقد أدرجت في أغلب أو  دون أدنى تفريق أو تمييز بينهم الاجتماعي انتمائهم

عموم كتيبات الليبيين ، وأن الجهة التي أمرت بتدوينها كانت صاحبة 
ل في ذلك ، وسندها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية سالفة يصأ اختصاص

اء ، لرفع أي تمييز بين مواطني هذا الإجر اتخاذالذكر ، التي تجبرها على 
بالخطأ أياً كان   هاتنعالدولة الواحدة والمجتمع الواحد ، بما لا يسوغ معه القول 

ولا يكون عملها من تم محلًا للمساءلة القانونية ، ويضحى ركن الخطأ 
عليه من  يدللالتقصيري منتفياً في حقها ، إذ أن الخطأ لا يفترض ، وينبغي أن 

، وليس من خلال تطبيقها أو  واللوائحنين االعمل أو الإجراء للقو خلال مخالفة
بها ، ولا يجوز لأحد تأويل العبارة محل الدعوى وفقاً للهوى أو المزاج  الالتزام

 . الشخصي ، ثم يدعى بوجود خطأ لا يقره القانون 
أما من حيث القول بتوافر ركن الضرر فهو الآخر محض خيال ، ذلك 
أنه يبين من تعليمات العمل سالفة الذكر أن جهة الإدارة لم تقصر إدراج العبارة 
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 ميمعمحل الدعوى على فئة معينة من المواطنين دون غيرها ، بل شمل الت
ت بذلك في الجنسية وقد أدرج اباكتسجميع كتيبات العائلة ، أي كان مصدر 

أو عموم كتيبات العائلة للمواطنين الليبيين بما فيهم فئة مجهولي النسب ـ  جلً
رف على الأصل عتنفيذاً لتعليمات لاحقة ـ وهو ما يتعذر معه واقعاً وقانوناً الت

المجتمعي لحامل الكتيب أو تمييزه عن غيره ممن يشترك معهم في حق 
أو ي ، من شأنه الطعن في الأصل المواطنة بما لا يكون معه من ضرر معنو

النسب قد يلحق بصاحب الكتيب  الذي هو واحد من كل ، لأن الضرر الموجب 
له أو يأو تخ افتراضهللتعويض ينبغي أن يكون واقعاً وملموساً ، ولا سبيل إلى 

حتى الإدعاء به دون سند الأمر الذي ينتفي معه أيضاً ركن الضرر المدعى به 
ركني الخطأ والضرر تنهار المسؤولية  بانتفاءوحيث إنه في واقعة الحال ، 

بصفة العمل  النعتملاحقة القضائية أو البكاملها ، ويضحى الفعل بمنأى عن 
 .غير المشروع 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعتبر الطاعنين بصفاتهم قد  
وأن  طعون ضدهم خطأ بإدراج عبارة مواطن بحكم القانون بكتيبات الم ارتكبوا

هذا الخطأ سبب لهم ضرراً معنوياً يتعين جبره بالتعويض ، مؤسساً قضاءه 
كتيبات العائلة الخاصة  لاحتواءأنه قد ثبت خطأ الطاعنين : على ما مفاده 

، مع  الاكتتاببالمطعون ضدهم على عبارة مواطن بحكم القانون في خانة سند 
وهي فئة اللقطاء والمواليد غير أنها عبارة تخص فئة معينة من المجتمع 

من أصول شريفة  انحدرواالشرعيين ، وأن المطعون ضدهم هم أشخاص 
وعريقة وكانوا ثمرة زواج شرعي ، وأن خطأ المطعون ضدهم بذلك يكون 

من القانون المدني ، وثابت من خلال تدوين تلك  144متوافراً وفق نص المادة 

بكتيبات المطعون ضدهم ، وأن الضرر المعنوي  الاكتتابالعبارة في خانة سند 
تلك  استمرتواقع عليهم بوجود تلك العبارة وهو ضرر مستمر ومتجدد ما 

العبارة بكتيباتهم ، والمحكمة تقضي لهم بالتعويض المناسب لجبر هذا الضرر  
عتداءً عليهم غير مشروع في حق من الحقوق امع حذف العبارة لأنها تشكل 

ياتهم ، فهذا الذي أورده الحكم لا يتفق وحقيقة الواقع في الملازمة لشخص
الدعوى وأحكام القانون ، ويتضمن مخالفة له وخطأ في تطبيقه ـ على النحو 

 .السالف بيانه ـ بما يتعين معه نقضه ، دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن 
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وكان  
لموضوع صالحاً للفصل فيه ، فإن المحكمة تقضي فيه طبقاً للقانون عملًا ا

 .من قانون المرافعات  328بنص المادة 

ولا ينال من ذلك مجرد القول بأن جهة الإدارة كانت قد أدرجت ذات  
العبارة محل الدعوى في كتيبات مجهولي النسب ، ما دامت عبارة يشترك فيها 

لك إلحاق القلة بالكثرة ، وليس الكثرة بالقلة ، بل أنه من بذ فهي،  الليبيينعموم 
شأن تنفيذ مثل هذا النوع من الإحكام كشف مستور تلك القلة القليلة ، إذ تبقى 
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العبارة بكتيبات مجهولي النسب دون غيرهم ، وهو ما يتعارض وأحكام 
الذي ، الأمر  الاجتماعيالمواثيق والقوانين السارية وحق المواطنة والعرف 

يتعين معه على قضاة الموضوع بما لهم من فطنة وسعة إطلاع وبعد نظر ألا 
ذات بعد  ىفي دعاواتهم ينساقوا ـ دون تبصر ـ وراء أقوال الخصوم وإدعاء

بالغ الحساسية ، وأن يدركوا أن وظيفة القضاء تهدف إلى  اجتماعيوطابع 
وعية وتجرد ، فلا إقامة العدل بين المتقاضين والسعي إلى الحقيقة في موض

إلى حقيقة الأمر فيها ، وسبيل ذلك  الوصولإلا بعد  ىتصدر الأحكام في الدعاو
الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها والموازنة بين أدلة الخصوم ومستنداتهم ولا 

ف على دفاع الأطراف في يتأتى ذلك إلا بالإطلاع على تلك المستندات والوقو
طرف واحد ، دون  أدعاهاء على ما قدمه أو الدعوى فلا يصدر الحكم بن

، حتى لا تتأذى العدالة ، وتبقى للأحكام  واستجلائهالوقوف على حقيقة الأمر 
        .عنواناً للحقيقة  واعتبارهاالقضائية هيبتها 

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع بنقض الحكم  

م والمقابل ـ محكمة 333/3303الأصلي رقم  الاستئنافينالمطعون فيه ، وفي 

الزاوية ـ بإلغاء الحكم المستأنف ، وبرفض الدعوى ، وإلزام المطعون  استئناف

 .ضدهم المصاريف عن كافة درجات التقاضي ومصاريف هذا الطعن 

 المستشار      المستشار                             المستشار                                 

 فرج أحمد معروف                 عبدالمولى أحمد خليفة          سالم الأمين بلقاسم             

 رئيس الدائرة   

 المستشار                                المستشار                           مسجل الدائرة      

 أبوشعالة      أنس عبدالسلام الدويبيمحمود إمراجع       أبوبكر محمد سويسي

 
  / ملاحظة 

 ـ:المستشارين  المكونة من هيئةالنطق بهذا الحكم من  
 .معروف ، علي البوعيشي ، عبدالمولى خليفة ، سالم الأمين ، محمود أبوشعالة أحمد فرج 
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